
    الوسيط في المذهب

  & الباب الثاني في دفع الصائل .

 والنظر في .

 المدفوع والمدفوع عنه وكيفية الدفع .

 أما المدفوع فلا تفصيل فيه عندنا بل كل ما يخاف الهلاك منه يباح دفعه ولا ضمان فيه لأنه

مستحق الدفع يستوي فيه المسلم والكافر والصبي والمجنون والبهيمة وقال أبو حنيفة رحمه

االله لا يجب ضمان البالغ ويجب ضمان البهيمة الصائلة وله في الصبي والمجنون تردد .

 واختلف الأصحاب في مسألتين .

   إحداهما جرة تدهورت من سطح أو جدار مطل على رأس إنسان فدفعها فكسرها فمن ناظر إلى

أنه مستحق الدفع ومن ناظر إلى أنه لا اختيار لها حتى يحال عليها فصار كالمضطر في

المخمصة إلى طعام الغير فإنه يأكل ويضمن
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